
موازنــة الجــزائر تتحــول إلى وثيقــة سياســية
للبحث عن الاستقرار الاجتماعي

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

ير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية، على الجزائريين قائلا إن حكومة بلاده قبل أشهر قليلة، أطلّ وز
عازمة على رفع الدعم بطريقة تدريجية بداية بالمواد الطاقية والكهرباء والغاز، لتمتد بعدها للمواد
الاستهلاكية والماء، وهو ما أثار حينها موجة احتقان كبيرة في صفوف المواطنين كادت البلاد أن تدخل

على إثرها في موجة من الاحتجاجات.

كــثر يــة خلال الفــترة الماضيــة علــى معــالجته حــتى لا يــزداد أ هــذا الاحتقــان، عملــت الســلطات الجزائر
كدّها من ويحصل ما لا يحمد عقباه، حتى أنها تخلّت عن فكرة رفع الدعم في الفترة القادمة، رغم تأ
ضخامته، حيث تصل قيمته إلى ثلث الميزانية العامة السنوية للبلاد، فهل أصبحت سلطات الجزائر

تشتري السلم الاجتماعي بإجراءات وقتية؟

يادة في قيمة الدعم الز

المحافظــة علــى ســياسة الــدعم ورفــع قيمتــه، تــبيّنت مــن خلال مــا تضمنتــه مســودة ميزانيــة الدولــة
للسنة المالية القادمة التي صادق عليها، مساء أول أمس الأربعاء، مجلس الوزراء الجزائري برئاسة
يـز بوتفليقـة. وهـو مـا يتنـافى مـع خطابـات السـلطة المتكـررة حـول مراجعـة السـياسة الرئيـس عبـد العز

الاجتماعية للبلاد وتلافي الأعباء الثقيلة المخصصة لهذا المجال.
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يادة بحسب ما حملته النسخة الأولية من مشروع قانون الموازنة العامة لعام ، فقد تمت ز
ميزانية الدعم بنسبة . %، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة . تريليون دينار
يليـون دينـار للعـام الجـاري ، ووفـق البيانـات يسـتحوذ دعـم ( مليـار دولار)، مقابـل . تر

العائلات والسكن والصحة على نحو % من إجمالي ميزانية الدعم.

تطبق السلطات الدعم في قطاعات الصحة والتعليم، من خلال مجانية
الاستفادة منهما

يادة الدعم، رغم مرور البلاد بصعوبات مالية، نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، في تأتي ز
وقت ما تزال تبحث فيه الجزائر عن طريقة سلسة للانتقال من الدعم العام للأسعار والخدمات إلى

الدعم الموجه الذي يمسّ الفئات الهشة من المجتمع.

يقدر الخبراء الاقتصاديون عدد المستفيدين من سياسة الدعم الحكومية بنحو  ملايين جزائري،
كثر مـن  مليـون نسـمة، وفقـا لأخـر إحصـاء.  ويشمـل أي ربـع عـدد سـكان الاجمـالي للبلاد المقـدّر بـأ
ــاه والســكن، والســلع الأساســية ــدعم الحكــومي قطاعــات عــدة مــن بينهــا الوقــود والصــحة والمي ال

كالزيوت والسكر والحبوب.

وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى الجزائر في العديد من المناسبات، بضرورة مراجعة آليات الدعم،
خاصة الموجّه إلى الوقود والكهرباء، حيث طالب خبراء الصندوق الجزائر بأن تباشر بخفض معظم

الدعم المعمم تدريجيا وإبداله ببرنامج للتحويلات النقدية للأسر منخفضة الدخل.

حيـث تـوجّه الأمـوال المخصّـصة لسـياسة الـدعم لعـدة قطاعـات وفئـات، ويتـو الـدعم مـا بين دعـم
مبـاشر بمبـالغ ماليـة للمعنيين بـه، وغـير مبـاشر بتحمـل الدولـة لفـارق سـعر تسويـق المنتجـات الواسـعة

الاستهلاك.



يعمل نظام بوتفليقة على شراء الذمم

وتطبق السلطات الدعم في قطاعات الصحة والتعليم، من خلال مجانية الاستفادة منهما، إضافة
يــة تقــدم لــذوي لــدعم الفقــراء في رمضــان بمنتجــات غذائيــة. ويشمــل الــدعم أيضــا مبــالغ ماليــة شهر
و  الاحتياجات الخاصة والأرامل والنساء من ربات المنازل، والمواطنين محدودي الدخل بين

يا. دولار شهر

يمثـل الـدعم الحكـومي للمـواد الغذائيـة الأساسـية وهـي السـكر والخبز والحليـب، إضافـة إلى الوقـود
والكهرباء والماء والصحة والسكن والتعليم، ما يعادل %من الناتج المحلي، بحسب صندوق النقد
الـدولي. كمـا يـبرز قطـاع الإسـكان، حيـث يتـم تـوفير مسـاكن مجانيـة للفقـراء الذيـن لا يتعـدى دخلهـم

يبا. الشهري  ألف دينار تساوي نحو  دولارا تقر

التخلي عن رفع الأسعار

يــادة في قيمــة دعــم المــواد ذات الاســتهلاك مــشروع ميزانيــة الدولــة للســنة القادمــة لم يأت حــاملاً الز
الواسع والتكفل بالخدمات الاجتماعية والصحية فقط، بل جاء أيضًا خاليًا من أيّ رسوم أو ضرائب
ير المحطات السياسية جديدة، أو رفع للأسعار، وذلك في سياق سياسة شراء السلم الاجتماعي، وتمر

المقبلة وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، وفق عديد المتابعين.

يز بوتفليقة، الذي ألغى خلال هذا الصيف عددًا من يتماشى هذا الأمر مع سياسة الرئيس عبد العز
الرسوم التي أقرتها حكومة أحمد أويحيى، خلال قانون الموازنة التكميلي في شهر يوليو الماضي، بعدما



أثارت جدلاً واسعًا لدى الطبقة السياسية والرأي العام، لارتباطها باستخراج وثائق الهوية، كبطاقة
التعريف الوطنية وجواز السفر ورخص السياقة وترقيم المركبات.

يراهن النظام الجزائري على الزيادة في المخصصات المالية لسياسة الدعم،
وتفادي إطلاق ضرائب جديدة، لشراء الذمم وإسكات الشا

يدًا من التراجع ليبلغ  بليون دولار تتوقع الحكومة الجزائرية أن يسجل احتياط النقد الأجنبي مز
في نهاية ، في مقابل  بليون دولار عند نهاية السنة الحالية، خصوصاً بعدما تم السحب في

شكل كبير من الاحتياط على مدار السنوات الثلاث الماضية مع تراجع أسعار النفط.

حيث تضمنت موازنة الجزائر العامة لسنة  التي تبدأ مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، إيرادات
) يليـون دينـار يليـون دينـار ( مليـار دولار)، ونفقـات كليـة بلغـت . تر إجماليـة بــ . تر
مليار دولار). ومن المنتظر أن يشرع البرلمان بمناقشة مشروع القانون، في غضون أيام والتصديق عليه،

بعد عرضه على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى).

شراء السلم الاجتماعي

يــة مــن خلال هــذه الاجــراءات، بحســب مراقــبين للشــأن الجــزائري، إلى شراء ترمــي الســلطات الجزائر
الســلم الاجتمــاعي في هــذا البلــد، الــذي يشهــد منــذ صــيف عــام  أزمــة اقتصاديــة حــادة؛ جــراء
كــثر مــن  % مــن انهيــار أســعار النفــط في الأســواق العالميــة، خاصــة وأن مــداخيله (النفــط) تشكـّـل أ

مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

هذه الاجراءات، جاءت رغم استمرار العجز المقدّر بـ  مليار دولار في مشروع الموازنة للسنة القادمة،
يـة تحـاول الاسـتفادة مـن تـوجه أسـعار وهـو مـا يؤكـّد مـا ذهـب إليـه عديـد المحلّلين، فالسـلطة الجزائر
يــر أجنــدتها يــع النفطــي في شراء اســتقرار الشــا بغيــة تمر النفــط إلى التــوازن والاســتقرار، وتوظيــف الر

السياسية.

يــد مــن خلالهــا تهيئــة ير الأول أحمــد أويحــي تر هــذه الخطــوات لهــا خلفيــات سياســية، فحكومــة الــوز
الظروف، خاصة على الصعيد الاجتماعي، لتمرير استحقاقاتها السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية

. المقررة في إبريل/ نيسان



تخشى السلطات الجزائرية موجة احتجاجات قادمة

يـق أمـام مرشّـح السـلطة خلال الانتخابـات القادمـة، أو تعبيـد ويـراد مـن هـذه الاجـراءات، تمهيـد الطر
يز بوتفليقة، في حال أراد الذهاب نحو عهدة رئاسية خامسة، الطريق أمام الرئيس الحالي عبد العز

وتسعى السلطات إلى عدم “استفزاز” الشا الجزائري قبل الانتخابات الرئاسية.

نظــام الرئيــس بوتفليقــة، يصر علــى إبقــاء ميزانيــة الــدعم في مســتويات مرتفعــة، علــى الرغــم مــن مــرور
البلاد بأزمة مالية حادة خلّفها تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، في وقت ما تزال تبحث فيه
البلاد عن طريقة سلسة للانتقال من الدعم العام للأسعار والخدمات إلى الدعم الموجه الذي يمسّ

الفئات الهشة من المجتمع، وهو ما عبرّ عنه عديد المسؤولين هناك.

وســاهمت الأزمــة الماليــة الــتي تعرفهــا البلاد منــذ ســنوات، في حــدوث ارتــدادات قويــة علــى التوازنــات
الكـــبرى للبلاد، وكـــانت تبعاتهـــا علـــى الجبهتين الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وخيمـــة، إلا أن الســـلطات
الجزائرية، ما فتئت تتوجه إلى المزيد من الإمعان في سياسة شراء السلم الاجتماعي، مخافة غضب

.الشا

وتخشى السلطات الجزائرية خوض أي مغامرة قبل الانتخابات الرئاسية من شأنها أن تعكرّ الأجواء
وتربـك حساباتهـا السياسـية، في هـذا الـوقت الـذي تتهيـأ فيـه لتقـديم مرشحهـا. وتمثـل الاحتجاجـات

مصدر قلق كبير للسلطات والحكومات المتعاقبة.

لئن أسعدت هذه الاجراءات، المواطن البسيط فقد اعتبرها عديد الخبراء بمثابة
الإفلاس السياسي، فهي تعبرّ عن عجز السلطة في اقناع الشعب بخياراتها

وتوجهاتها



يـادة في المخصـصات الماليـة لسـياسة الـدعم، وتفـادي إطلاق ضرائـب يراهـن النظـام الجـزائري علـى الز
ــدة قــد تكــون مصــدر اســتفزاز، لــشراء الذمــم وإســكات الشــا، بعــدما غــالت الحكومــة خلال جدي
الســنوات الأخــيرة، في اســتنزاف القــدرة الشرائيــة للمــواطنين، بــدعوى إيجــاد مصــادر تمويــل جديــدة

تساهم في الحد من عجز الخزينة العمومية.

وتعرف كثير من المناطق في الجزائر، خاصة المحافظات الجنوبية احتجاجات متكرّرة، للمطالبة بالتنمية
ورفــع التهميــش عنهــم، فضلاً عــن المطالبــة بنصــيبهم مــن الــثروة الوطنيــة، وكــان آخرهــا احتجاجــات

أهالي محافظة ورقلة الغنية بالنفط. 

يـون، أن سـياسات الحكومـات المتعاقبـة منـذ اسـتقلال البلاد لم تنصـفهم بمشـاريع تنمويـة يـرى الجزائر
ــة ــة التحتي ــة المتفشيــة وســط الشبــاب وتحســن مســتوى معيشتهــم وتطــور البني تضــع حــدًا للبطال

لمنطقتهم، رغم مطالبهم المتكررة.

ولئن أسعدت هذه الاجراءات، المواطن البسيط فقد اعتبرها عديد الخبراء بمثابة الإفلاس السياسي،
فهي تعبرّ عن عجز السلطة في اقناع الشعب بخياراتها وتوجهاتها، ولتجاوز ذلك تعمل على تقديم

المسكنات الوقتية دون البحث عن حلول عاجلة للوضع الذي يزداد كلّ يوم سوء على سوء.
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